كان كلامنا المتقدم في بعض التقريبات لترتب الثمرة على القول بوجوب مقدمة الواجب، وذلك أن القول بوجوب مقدمة الواجب إذا كانت المقدمة محرمة سوف تندرج هذه المقدمة في صغريات اجتماع الأمر والنهي، وحينئذ تترتب ثمرة عملية على هذا الاندراج، لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي فيها آراء ومذاهب متعددة، وحينئذٍ تترتب على الآراء والمذاهب المتعددة ثمرات:
الأولى: إمكانية قصد التقرب بها.

الثانية: ترتب العقاب عليها.

الثالثة: إمكان التوصل بها.

والماتن (يحفظه الله) أنكر ذلك، وقال: إن كون مقدمة الواجب حراماً واندراج المسألة صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي، لا يجعل الثمرات الثلاث التي يراد لها أن تترتب على المسألة مترتبة عليها، فقال: أمكانية قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها، فهذه الإمكانية متحققة لها، سواءً كانت مقدمة الواجب حراماً أو ليست بحرام، إمكانية موجودة، قلنا بالوجوب أو لم نقل بالوجوب، فإذاً الثمرة الأولى التي يمكن أن تكون ثمرة مترتبة على القول بالوجوب إذا كانت مقدمة الواجب حراماً نراها غير مترتبة.

وأما ثبوت الحرمة للمقدمة، وبالتالي ترتب العقاب عليها، فهذا يرجع إلى مسألة التزاحم، ورؤية أهمية الملاك، فإن كان ملاك الحرمة هو الأقوى فحينئذ يسقط وجوب ذيها المترتب عليها لحرمتها، أي يجب ترك المقدمة.

وإن كان ملاك الإتيان بذيها هو الأقوى، سقطت الحرمة لوجوب المقدمة، ولم يترتب العقاب عليها، والخلاصة أن المسألة تدور مدار الأهمية في الملاك.

وأما الأمر الثالث وهو إمكان التقرب بها لو كانت عبادة، فقال: هذا خاضع لمسألة كفاية تعدد الوجه في الاجتماع في المورد، بعض العلماء قال إنه إذا تعدد العنوانان، تعددهما كافي لحصول التقرب بأحدهما، وترتب الحرمة على العنوان الآخر، والخلاصة يقول: إن قلنا بكفاية التعدد للعنوان فسوف نتوصل إلى إمكانية التقرب بها، وأيضاً يمكن التقرب بالمقدمة، أي مقدمة؟ المقدمة المتصفة بالحرمة، التي تكون صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي في اجتياز الأرض المغصوبة، يمكن أيضاً التقرب بها، أي بالإتيان بها....

واحد: كما قلنا في صورة التقرب بأحد العنوانين.

ثانياً: في صورة عدم الانحصار.

في بعض الأحايين أو في صورة ثالثة لا ننساها، قلنا إن التقرب لا يتوقف على القول بوجوب مقدمة الواجب، بل يكفي وجود الملاك، كما قال الماتن في بحث من البحوث المتقدمة، أن المقربية للشيء تتحصل بقصد الملاك المأتي به من فعل المأتي به، فإذا كان الملاك من الأمور المحبذة للمولى، المحبوبة عنده، أمكن أن يقصد وإن لم تتصف مقدمة الواجب بالوجوب، فإمكانية التقرب ليست متوقفة على القول بوجوب مقدمة الواجب.

والخلاصة كما يقول الماتن: كل ما تقدم من التوجيهات لايصمد أمام المناقشات، وبالتالي لا يكون أثراً للقول بوجوب مقدمة الواجب، تم، هذا الذي بالأمس، ولكن لخصناه.

كلامنا اليوم في إيراد وجه ثاني، يمكن من خلال تصورنا لهذا الوجه وفهمنا له أن نقول بأن اتصاف مقدمة الواجب بالوجوب يترتب عليها ثمرة عملية، كيف؟ يقول: فساد العبادة، العبادة تكون فاسدة، متى؟ إذا كان ترك مقدمة الواجب فعلياً، كيف؟ بهذا التصور: حيث يكون تركها واجباً، بناءً على وجود ملازمة بين مقدمة الواجب والواجب، وإذا كان تركها واجباً كان فعلها محرماً، لماذا صار فعلها محرماً؟ ومر علينا في مسألة الضد أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، بناءً على ذلك تكون العبادة فاسدة، متى تكون فاسدة؟ إذا كان ترك هذه العبادة مقدمة لواجب فعلي، يعني يتصف بالفعلية، هذه المقدمة ماذا تصير؟ تركها واجب، لأنها مقدمة لواجب متصف بالفعلية، الترك مقدمة، فماذا يصير الفعل؟ يصير الفعل محرماً.

ولذلك يقول: فساد العبادة إذا كان تركها، ترك العبادة مقدمة لواجب متصف بالفعلية.

وقبل أن أبين المطلب أبين مقدمة، تفيدنا، تجعل علينا إشراقة، إضاءة....

تتذكرون في بحث الضد الذي مر عندكم في الكتب الأصولية! هذه تذكرة تنفعنا في فهم المطلب، هناك رأيان: 
الرأي الأول: يقول: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، الضد العام ما هو؟ الترك.

وقول ثاني: يقول: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لنرَ الأمر بالشيء، الآن قولوا: الله أمره بالصلاة، صح؟ ما هو الضد العام؟ ترك الصلاة، فنقول الأمر بالصلاة فيه اقتضاء وجود نهي عن ترك الصلاة، يعني معناه أن الأمر بالصلاة له حيثيتان، صل ولا تترك الصلاة، إلى أمر ونهي، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام وهو الترك، ومعنى صل، أي أقم الصلاة ولا تترك الصلاة، الآن فهمنا الضد العام.

والرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص،يعني ماذا؟ الله أمرنا بالصلاة، الضد الخاص ماهو؟ فعل من الأفعال، الأكل مثلاً، شرب الماء، يقول: هذا شرب الماء أو الأكل أو أي فعل من الأفعال بما أنه ضد خاص لفعل الصلاة، هو منهي عنه، فالأمر بالصلاة يقول لك: انتبه، صل، ولا تأكل، يعني لا تشتغل في الحقيقة بأي فعل يضاد الصلاة، ذاك الذي قلنا يقتضي النهي عن ضده العام، ذاك ليس بضد في الحقيقة، ذاك نقيض، الذي هو الترك، ولكنه ضد بالاصطلاح الأصولي، يكون ننتبه لها، الآن نأتي إلى مسألتنا إذا توضحت هذه المسألة التي مرت علينا، هذه مرت علينا، ولكن أوردناها تذكرة، لما نأتي هنا، نقول: عندنا ماذا؟ عبادة، ترك هذه العبادة مقدمة لواجب يتصف بالفعلية، عبادة، يعني عمل عبادي تركه مقدمة، ففعله ماذا يصير لو أتينا به؟ الترك يصير واجباً، والفعل حراماً، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ولذلك يقول: يكون فعلها محرماً، بناءً على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي، إذا كان طيب الفعل محرماً، فماذا نتوصل إلى نتيجة؟ نتوصل إلى نتيجة، إلى فساد العبادة لو أتينا بها، تصير العبادة فاسدة، هذه ثمرة أو ليست ثمرة؟ ثمرة كبيرة، ولذلك ما يقدر الواحد يقول: إن القول بوجوب مقدمة الواجب لا ثمرة لها، توصلنا إلى وجود ثمرة، وهي فساد العبادة، كيف تكون العبادة فاسدة؟ لأن العبادة قد يكون تركها مقدمة لفعل واجب، وهذا الواجب يتصف بالفعلية، فلو أتينا بهذه العبادة ماذا تصير؟ فاسدة، فالقول إذاًً بوجوب مقدمة الواجب ترتب عليه ثمرة، متى تكون فاسدة؟ بناءً على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، الترك، الذي وضحناه في التذكرة المتقدمة، واضحة الفكرة الآن؟ إذا صارت واضحة، طيب، يقتضي النهي عن ضده العام، عبادة، تركها مقدمة، أتينا بها، يعني ماذا؟ أتينا بها نريد أن نتقرب بها إلى الله، كان الترك مقدمة، يعني واجباً، فلما أتينا بالفعل الذي هو عبادة، ماذا يصير؟ أيتنا بعبادة منهي عنها، والعبادة إذا توجه النهي إليها فسدت، لماذا لا يصير؟ لماذا تقولون ما فيه ثمرة مع وجود هذه الثمرة الكبيرة؟ رأينا كيف نتوصل إلى الثمرة؟ 

الماتن يقول: هذا أكل من القفا، بعض الأحيان ما نقول في الأمثلة الدارجة عندنا، يعني الشيء القريب تبعده، لماذا نأتي نقول: فساد العبادة، أي عبادة؟ إذا كان ترك هذه العبادة مقدمة لفعل واجب، لأن هذا الترك مقدمة، فالفعل يصير حراماً منهي عنه، فتفسد العبادة، لانحتاج إلى هذا، لماذا؟ أصلاً نحن بمجرد أن نترك العبادة، مامعناه تركنا للعبادة يقول الماتن؟ يعني ما نقدر نمتثل الواجب، لانقدر أن نتقرب، ومعنى لا تقرب، يعني لامقربية، لا قرب من الله، يعني ما أتينا بالعبادة، بعد لا يحتاج نقول: فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لفعل واجب، فالإتيان بها يكون فاسداً، أصلاً لا يحتاج، لأن الترك بنفسه معناه عدم المقربية، هذا الذي قلنا أين أذنك؟الترك معناه عدم الإتيان بما يقرب إلى الله، هذه ليست ثمرة مترتبة على القول بأن مقدمة الواجب إذا قلنا بوجوبها ترتب عليها فساد العبادة إذا كانت مقدمة لواجب فعلي، لأن الإتيان بها منهي عنه، ولذلك انظروا ماذا يقول الماتن: فساد العبادة، متى تكون فاسدة؟ إذا كان ترك العبادة مقدمة لواجب فعلي، حيث يكون تركها واجباً، بناءً على وجود ملازمة بين المقدمة وذيها، فيكون فعل هذه العبادة محرماً، لماذا يتصف بالحرمة؟ بناءً على التذكرة التي نحن أوردناها،بناءً على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ما هو ضده العام؟ ضعوا عليه دائرة، قولوا يعني الترك، فيمتنع التقرب بهذه المقدمة، فلو أتينا بها تكون فاسدة، وهي ثمرة للقول بوجوب مقدمة الواجب، أما بناءً على عدم الملازمة، فلا يكون تركها، إذا ما قلنا بأنها تتصف بالوجوب، لا يكون تركها واجباً، وإذا ما كان تركها واجباً، لأنها لا تتصف بالوجوب، واجباً، لتحرم ويمتنع التقرب بها، يعني لو أتيت بها يمكن أن تتقرب بها، يقول: لا، ليس الأمر كذلك...
ويشكل بأنه يكفي في امتناع التقرب بالعبادة حينئذٍ مقدمية الترك للواجب الفعلي، وإن لم يكن تركها حينئذ واجباً شرعاً، باعتبارها مقدمة وأنت مأمور أن تأتي بالمقدمات، يعني لما تصير ترك هذا الواجب مقدمة، أنت لست مأموراً أن تأتي بالواجب؟ وقلنا إن الواجب يدعو إلى الإتيان بمقدماته بحكم العقل؟ طيب، ولذلك يقول:  وإن لم يكن تركها واجباً شرعاً، لعدم البناء على الملازمة، لماذا؟ لأن ذلك راجع إلى كون الترك الذي هو مقدمة للواجب إذا لم يتحقق لكونه مقدمة أوجدنا مانعاً عن الإتيان بالواجب، والمانع عن الإتيان بالواجب مبعد أو مقرب لله؟ مبعد، ولذلك تصير المبعدية لا تحتاج إلى القول بوجوب مقدمة الواجب، يعني أصلاً لا تقدر...د

راجع إلى كونها مانعة من امتثال الواجب، وفعل المانع من الامتثال مبعد وإن لم نقل بحرمته شرعاً، بما فيه من التجري على الله، لأن الله يقول لك: إيت بالواجب، وأنت تعلم إن الإتيان بالواجب يتوقف على ترك هذه المقدمة، ترك ذلك الشيء الذي هو مقدمة، وما تركت، معناه أنه ما جئت بالواجب، يعني حققت المانع بالفعل، وتحقيق المانع مبعد من الله وليس بمقرب إليه، وإيضاح هذا بمثال: لما نقول الله تبارك وتعالى يقول تقربوا إليّ، نحن نقول له: يا إله العالمين نريد نتقرب إليك، ما الذي يقرب لك؟ يقول: يقرب لي الصلاة والزكاة ووو، وما الذي يبعد عنك؟ يقول: المحاذير التي أنا نهيت عنها، فلنفرض أن ما يبعد عن الله تبارك وتعالى شرب الدخان، اليوم ما في أحد يدخن، أو في أحد، في أحد، إذاً الكذب، فنقول له، أنا فكرت ما في أحد، الكذب غيرنا المثال، فنقول له: يا إلهي، يقول: المحظورات لا تقرب إليّ، أقول سوف أكذب كذبة كبيرة، لماذا يا إله العالمين، يقول لي الله لماذا؟ حتى أتقرب إليك، لأكون قريباً منك، وهذا شيء يبعدني عن الله كيف أتقرب به إليه؟ مبعد، فلا يتحقق المقربية، يعني أتقرب إليه بما يتنافى مع المقربية، هنا الأمر كذلك، لما الله يأمرني  بشيء ويقول: الإتيان بهذا الشيء يتوقف على ترك شيء ثاني، فأنا لا أترك ذلك الشيء، يعني آتي بهذا الشيء الذي يكون تركه مقدمة، في الحقيقة حققت المانع، فإذا حققت المانع، يعني ما أتيت بما أمرني به الله، المهم أنه مبعد أو مقرب؟ نقول المقدمة هذه صارت مبعدة أو غير مبعدة عن الله؟ ما يحتاج أننا نقول بوجوب مقدمة الواجب ليصبح تركها حراماً، هي مبعدة عن الله بحد ذاتها، مثال...

المسألة في تصويرها وفي إيجادها بهذه الكيفية فيها إرباك، يعني لو نأتي بمثال واضح وبين، نقول الآن مقدمة الواجب، الله تبارك وتعالى مثلاً إذا أمر بها وقلنا بوجوبها فيكون تركها، سنرجع إلى مثال...يبدو أننا لا مهرب، هو أثر علينا في الفكر، جعلنا نمشي في نفس مساره، يعني لا يمكن أن نتخلص من التصويرات التي جاء بها....

....

الخلاصة بعد أن يأتي بهذه المسألة ويتبين أن ترك مقدمة الواجب التي الإتيان بها يتصف بالحرمة فلو أتى بها لكان مبعداً ممكن أن يتحقق من ناحية ثانية كما قلنا لأن الإتيان بها يصير مانعاً ويكون مبعداً، يقول بهذا لا تصير هذه الثمرة التي ذكرت ثمرة، لا تتحقق ثمرة للبحث،فإذاً ما عندنا ثمرة عملية، عندنا ثمرة عملية أو ليس عندنا؟ عندنا ثمرات نظرية كما قلنا، أما ثمرة عملية ما عندنا....ثمرات علمية بديعة، الحق أن في بحث مقدمة الواجب ثمرات علمية في غاية الإبداع، يعني تفيدنا في فهم دقائق علم الأصول.

معرفة النكات الأصولية، أنا أقول لكم: إذا الواحد لا يعرف العام والخاص، والمطلق والمقيد، والحكومة والورود، وتقييد العام بالضمير، هل يرجع إلى بعض أفراده أو إلى كل أفراده، كل هذه الأمور إذا الواحد ما يعرفها في الأصول، وجاءته الروايات من هذا القبيل كيف يقدر يستنبط الحكم الشرعي، صحيح الأصول الإنسان كما نقول ينضجه في ذهنه، يعني يطبخه على نار هادئة، ليتاح له التعمق فيه، مثل العربية بالضبط، إذا الإنسان ماتمكن في العربية هل يستطيع أن يتكلم طلقاً ذلقاً؟ نعم، ما تصير له ملكة حتى يتحدث بها، ولكن صحيح أيضاً أن العربية يحتاج الإنسان إذا أراد أن يفهم دقائق الكلام العربي يحتاج أنه يصير على عمق في البلاغة وعلى عمق في النحو وعلى عمق في الصرف ويراجع ويرجع ويحفظ وكذا حتى، يعني تنطبق ملكة فهم اللغة في ذهنه، فإذا قرأ الروايات، لا، كأن الرواية تصير إلى هذا المعنى، وسوف أتي لكم الآن معنى، كلمة بعدما نخلص، ترون كيف كل واحد يستفيد من عنده بشكل مختلف عن الآخر، سوف ترون بالتجربة كل واحد يستفيد من عنده المعنى غير الذي يستفيد منه الثاني، يعني ما تتفقون عليه أبداً، وهذا معناه أنه يرجع، يعني الذي يريد يفهم معاني كلام المعصومين (عليهم السلام) يحتاج إلى أصول ولغة، يعني تنطبق اللغة بنحو ما في ذهنه.

……

رجعنا إلى نقطة البداية، كنا قد أومأنا إلى هذا البحث، بل وفصلنا في بعض ملامحه، وقلنا: إن العلماء يختلفون في مسألة وجوب مقدمة الواجب، لهم تفصيلات، فبعضهم قيد القول بوجوب المقدمة إلى المقدمة التي قصد بها التوصل إلى ذيها، وبعضهم قال لا، المقدمة التي يترتب ذوها عليها، الذي يسميها بالمقدمة الموصلة، وبعضهم قال بوجوب مقدمة الواجب مطلقاً، يعني دون تفصيل، قال: الأدلة إذا تمت عمت، أصبح القول بوجوب مقدمة الواجب عاماً، لايفرق فيه بين كون المقدمة يترتب ذوها عليها أو لا يترتب، لايفرق فيها بين أن يكون قصد التوصل بها إلى ذيها أو لم يقصد، بما أنها مقدمة تتصف بالوجوب، هي فيها صلاحية أن تكون مقدمة، فسوف تتصف بالوجوب.
الماتن يقول: نحن قلنا إن الداعوية لشيء، الله أمرنا بالصلاة، هذا الأمر بالصلاة، داع وآمر للكل ما تتوقف عليه الصلاة، بمعنى أن هناك ملازمة، سنخية بين الأمر بالشيء ووجود داعوية للإتيان بمقدماته، لكن هذه الداعوية التبعية للإتيان بالمقدمات اختلف فيها، الآخوند يقول: أنا أورد لكم دليلاً بسيطاً، لكنه في بساطته عمق، في بعض الأحيان ماذا نقول نحن؟ الشيء البسيط، يعني فيه عمق، في بساطته عمق، هذا الدليل يقول بمجرد أن يلتفت إليه الإنسان سوف يستكشف منه أن المقدمة تتصف بالوجوب، بغض النظر عن كونها مقدمة موصلة، قصد بها التوصل، أو لا، لم يقصد بها التوصل، أو لم يترتب ذوها عليها، لكن سوف تتصف بالوجوب، لماذا؟ يقول: ما هو الغرض من المقدمة؟ نحن لماذا نأتي بالمقدمة؟ فكر لماذا؟ الغرض هو إيجاد ذي المقدمة، بمعنى أن كل ما له دخل في عدم الإيجاد، أي شيء يتدخل في عدم الإيجاد نحذفه، نزيله، أي شيء يمنع، يؤثر في عدم إيجاد ذي المقدمة نحن نزيله، نأتي بعبارة الآخوند، يقول: إن الغرض من الإتيان بالمقدمة سد جميع أبواب العدم، التي إذا انفتح واحد منها امتنع إيجاد ذي المقدمة.

عرفنا الغرض الآن، وفهمنا الغرض أيها الآخوند، وبما أننا فهمنا الغرض، يقول: خلاص، فهم المطلب تترتب عليه النتيجة، النتيجة خذها إليك، ماذا صار فيها؟ أي نتيجة؟ يقول: سوف نرى أن المقدمة بما هي مقدمة، بغض النظر يتوصل بها إلى ذيها، ذوها يترتب عليها، قصد أو لم يقصد، إذا وجدت هذه المقدمة معناه أنه ذوها ممكن أن يترتب عليها، يمكن أو لا يمكن؟ يعني لا يوجد شيء يمنع من ترتب ذيها، من هذا الباب، الباب المانع مغلق، أي كل ما له دخل في امتناع ترتب ذيها عليها طردناه، فما بقي إلا ترتب ذيها عليها، يمكن الآن لا يترتب ذوها عليها، لأنه يصير الإنسان قد يكون من ناحية ثانية، فقد عقله والعياذ بالله، فقد قدرته، جاءه ملك الموت، في أشياء كثيرة، ولكن من ناحية ماله دخل من حيث المقدمات تحقق، يعني سددنا جميع وجملة أبواب العدم المؤثرة، لو انفتح واحد منها منع عن وجود ذي المقدمة أغلقناه، يقول هذا الدليل معناه أن المقدمة بما هي بغض النظر عن أن يكون قصد بها التوصل أو لم ترتب ذوها عليها، سوف تتصف بالوجوب، عرفنا دليل الآخوند.

بل يقول بعض الأصوليين: هذا ليس كلام فقط الآخوند، لا، المشهور من الأصوليين القدماء، هذا هو رأيهم، يعني لم يفرق الأصوليون القدماء كما قال بعض المحدثين المتأخرين، أن المقدمة لاتتصف بالوجوب إلا إذا كانت موصلة، ما قال، أو كما قال الشيخ الأنصاري، إلا إذا قصد بها التوصل، ما قال، فمعنى عدم قوله، أنه يرى رأي الآخوند، والآخوند يرى رأي المشهور، يعني المشهور من الأصوليين ذهب إلى القول بوجوب المقدمة بنحو مطلق، بغض…ولم يورد تفصيلاً أنه يترتب ذوها عليها، يعني المقدمة الموصلة، أو قصد بها التوصل، ما قال هذه التفصيلات، فمعناه أنه يرى المقدمة ذوها تتصف بالوجوب، واضحة هذه الفكرة؟ 

الماتن يقول: أنا قليلاً يحتاج أني أقف هنا، كلام الآخوند على الرأس، كلام متين، رأيه معروف صرح به، بعد نجعل كلام المشهور من الأصوليين من القدماء نفس كلام الآخوند هذا لا نقدر، مافصلوا مولانا، يقول: لا، كثير واحد لم يفصل في المسألة، ولكن غير معلوم رأيه، كيف صحيح، قبل قليل قلت صحيح، والآن قلت صحيح؟

…..

لا، شيء ثاني، يقول الماتن فيه شيء، يقول أصلاً القدماء، هذه التدقيقات من أين جاءت؟ من الأصوليين المتأخرين، يلتفتون إلى دقائق الأمور من خلال عمق البحث الأصولي، القدماء ما عندهم هذا التعمق، أنت الآن إذا رجعت إلى الكتب الأصولية القدماء، للعلامة (رحمه الله) أو غيره من القدماء، أو الشيخ الطوسي، كتب الأصول للقدماء من أصحابنا….ما فيها هذا العمق في الأصول، الأصول كله مكون من ستين صفحة أو سبعين صفحة، يقول لك: هذه المطالب، وخلاص، وكفى الله المؤمنين القتال….رسائل مختصرة وغير مفهومة، الآن هذه التدقيقات وإن قلت قلت، وذا الباب كذا، وسد باب منافذ العدم، هذا ماذا؟ هذه تدقيقات من الأصوليين المحدثين، وليس معلوم أن القدماء هذا رأيهم رأي الآخوند، لعلهم أصلاً لم يلتفتوا، أو لو التفت بعضهم لأيد الشيخ الأعظم، أو أيد غيره، صاحب الفصول مثلاً، نقول: بما أن الآخوند اختار هذا الرأي فالقدماء أيضاً يؤيدون الآخوند (رحمه الله)، أصلاً القدماء لا يدرون إن كان الآخوند سيأتي أو لن يأتي……
فلذلك يقول: في نسبة رأي الآخوند للقدماء محل تأمل، عرفنا محل التأمل؟ 

تطبيق:

في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية، حيث سبق في أول الفصل أن فعلية الداعي العقلي أو غيره من الدواعي، الداعي الشرعي أيضاً فعليته، تقتضي فعلية ماذا؟ تستتبع فعلية الداعي المسانخ له نحو الإتيان بالمقدمة، نحو الشيء، يستتبع فعلية الداعي المسانخ له نحو مقدمته، فيقع الكلام هنا في تحديد موضوع الداعوية التبعية المذكورة، وأنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم من المقدمة، ومحل كلام الأصوليين وإن كان هو تحديد موضوع الوجوب، بناءً على وجود الملازمة، إلا أن الظاهر عدم اختصاص ملاك الكلام وثمرته بذلك، بل يجري حتى بناءً على القول بعدم وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة بلحاظ الداعوية، الداعوية موجودة حتى لو قلنا بعدم الوجوب، الداعوية موجودة أو غير موجودة؟ كما قلنا، يعني هذا أمر ماذا أسميناه؟ إذا تتذكرون الدليل البدهي الذي قلنا الذي اتفق عليه الأصوليون، قالوا: هذا أمر بدهي أنك إذا تريد في المقدمات حتى التكوينية، إذا تريد شيئاً يعني تأتي بالمقدمات، هذا الداعوية معناها….

لكن حيث كان موضوع كلام الأصوليين الوجوب، فالمناسب لنا أن نتبعهم فيما قالوا، وإلا هذا أمر يعني بغض النظر، قلنا وجوب أو ما قلنا....

محافظة على نسق الكلام في عرض الحجج والأقوال، ومنه يستفاد تحديد موضوع الداعوية، لأن الظاهر تبعية الوجوب بناءً على القول بالملازمة للداعوية المذكورة في السعة والضيق، كما يظهر مما سبق في تقريب الاستدلال بالوجدان الذي أشرنا إليه، على الملازمة، إذا عرفت ذلك، فالآخوند (يرحمه الله) لم يفصل، قال: مقدمة بما هي، المطلقة، بدعوى أنه ليس الغرض منها، الإتيان بالمقدمة يعني، إلا سد جميع وجملة أبواب العدم من جهة المقدمات، بحصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة المترتب، ولا يفرق في ذلك بين أنماط وأفراد المقدمة، مقدمة موصلة، قصد بها التوصل، مطلق المقدمة، هذا لا يفرق.

وربما نسب هذا للمشهور، رأي الآخوند هو رأي المشهور قيل، لعدم التفصيل منهم في العصور، لعدم التفصيل من القدماء، وهذه التفصيلات ما جاءت إلا في العصور المتأخر..

وإن كان الماتن يقول: وفي نسبة الإطلاق إشكال، لماذا؟ فلعلهم لم يتوجهوا إلى ذلك، لعدم توجههم لهذه النكات، وأيضاً احتمال أنهم جروا على الارتكازيات التي يدعي القائلون بالتفصيل متابعتهم لها، يعني لعل من يقول بأن الوجوب تتصف به مطلق المقدمة، ماذا يقول؟ من جملة، ارتكاز، دليل كان ارتكازهم كذا، يعني مثل هذا الذي يدعي الارتكاز من المتأخرين على الشيء لعله هذا، الدليل الارتكازي كان عند الجميع، ليس لأجل أن هذا رأي القدماء ذلك، فكيف كان فالمذكور في كلماتهم بالتفصيل المقدمة الموصلة والمقدمة التي قصد بها التوصل، ونحن سوف لماذا نبين أن المقدمة التي قصد بها التوصل هي المطلوبة؟ لأن الشيخ الأعظم ذهب إلى ذلك كما سوف يأتينا.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
